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ال السؤ

لمن ا ف ن ي أ ن ال ديْ ن لا يز لاسي مدركاً أن الديْ ف هراً إ قدمتُ مش ا ت ذ لاس أم لا ؟ وإ هار الإف ش ي الإسلام إ وز ف ا كان يج ذ ة ما إ ي معرف ب ف أرغ

أن ؟ . ا الش ي هذ هاتكم ف ي لك ؟ وما هي توج ي وسعي ذ دما يكون ف أرد المال عن

صلة ة المف اب الإج

ي معه . ر من المال الذ ه أكث ي علي ه الذ ن يْ لس هو من يكون دَ المف

لك . لى ذ تهم إ اب ج ه إ ب علي ي معه ، وج ه ، ويقسم عليهم المال الذ ر علي ( من الحاكم أن يحج ون ن رماء )الدائ ا طلب الغ ذ إ ف

لس : ر والمف ان أحكام الحج ي ي ب ه الله ف ظ ان حف وز يخ صالح الف قال الش

ي ماله . ه ف نسان من تصرف ع إ رع : من ي الش ر ف ى الحج “1. معن

لاً وْ مْ قَ ولُوا لَهُ قُ مْ وَ وهُ سُ اكْ ا وَ هَ ي مْ فِ وهُ قُ زُ  ارْ اماً وَ يَ مْ قِ لَ اللَّهُ لَكُ عَ جَ ي  مْ الَّتِ الَكُ وَ اءَ أَمْ هَ فَ سُّ وا ال تُ ؤْ لا تُ رآن الكريم : قوله تعالى : )وَ له من الق ودلي

ر ان على الحج آيت دلت ال ساء/5 ، 6 ، ف ( الن مْ الَهُ وَ مْ أَمْ هِ لَيْ إِ وا  عُ فَ ادْ داً فَ شْ مْ رُ هُ نْ مْ مِ تُ نْ آنَسْ إِ فَ احَ  كَ وا النِّ غُ لَ ا بَ ذَ  إِ ى  تَّ ى حَ امَ تَ يَ لُوا الْ تَ ابْ اً * وَ وف رُ عْ مَ

ي صلى الله عليه وسلم ب ر الن ه ، وقد حج ي ده ف عد تحقق رش لا ب ه إ لي ع إ ه لا يدف ن يعه , وأ سده ويض لا يف ي ماله ; لئ يم ف ت يه والي على السف

اء ما عليه من الديون . ل قض ة لأج على بعض الصحاب

ر نوعان : ج 2. والحَ

رماء . لس لحظ الغ ر على المف يره , كالحج ل حظ غ ر على الإنسان لأج وع الأول : حج الن

ون . ن يه والمج ر والسف ي ر على الصغ سده , كالحج يع ماله ويف لا يض ل مصلحته هو ; لئ ر على الإنسان لأج ي :  حج ان وع الث الن

لٌّ لا يتسع له ماله ن حا لس : هو من عليه ديْ لس , والمف ر على المف ا : الحج يره ، والمراد هن ر على الإنسان لحظ غ وع الأول : الحج 3. الن

أصحاب الديون . ر ب لا يض ي ماله ; لئ ع من التصرف ف من يُ ود , ف الموج

ةٌ رَ ظِ  نَ فَ ةٍ  رَ سْ و عُ ذُ انَ  إِنْ كَ وله تعالى : ) وَ اره ; لق ظ ن ب إ ه , ويج ه لا يطالب ب ن إ ه : ف ن ءٍ من ديْ ي اء ش ي لا يقدر على وف أما المدين المعسر الذ

ةٍ ( . رَ سَ يْ لَى مَ إِ

لك ; ذ رماء ب ا طالب الغ ذ ه إ اء ديون وف مر ب لك , لكن يؤ لى ذ ة إ ه ؛ لعدم الحاج ر علي وز الحج ه لا يج ن إ ه : ف ن اء ديْ أما من له قدرة على وف

ه من حقوق ه أداؤ ب علي ع أداء ما وج ه من لم ; لأن ه : ظ ن اء ديْ ادر على وف لم ( أي : مطل الق ي ظ ن لقوله صلى الله عليه وسلم : ) مطل الغ
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ه , ن اء ديْ ن كان قادراً على وف ة رحمه الله : ” ومَ مي ي ن ت قي الدين اب يخ ت ن ، قال الش ه يسج ن إ ه : ف ع من تسديد ديون ن ن امت إ اس , ف الن

ه ي يرهم ” , قال : ” ولا أعلم ف عي وأحمد وغ اف مة من أصحاب مالك والش لك الأئ رب والحبس , نصَّ على ذ الض ه ب ائ ر على وف ب ع , أج ن وامت

تهى . اعاً ” ان ز ن

كواه , ه : ش رض يرهما , وعِ و داود وغ ب ه ( رواه أحمد وأ تَ وب ه وعق لُّ عرضَ ح لم يُ د ظ ي صلى الله عليه وسلم : ) لي الواج ب وقد قال الن

ن إ ه , ف ي ما علي لك حتى يوف ه ذ ير , ويكرر علي عز الحبس والت ة ب وب اء ما عليه من الحق يستحق العق قض المماطل ب سه ; ف ه : حب ت وب وعق

ين , ن رر عن الدائ الة الض ز ل إ ع , ولأج ن ام الممت ه ؛ لأن الحاكم يقوم مق ه ديون يع ماله ويسدد من ب ي ل ف ن الحاكم يتدخ إ أصر على المماطلة : ف

رار ( . رر ولا ض ي صلى الله عليه وسلم : ) لا ض ب وقد قال الن

ان : ح أن المدين له حالت 4. ومما مرَّ يتض

ا كان ما لديه من المال ذ ل حلوله , وإ ب ه ق مه أداؤ ن حتى يحلَّ , ولا يلز الديْ ا لا يطالب ب هذ ه ، ف لاً علي جَّ  ن مؤ الحالة الأولى : أن يكون الديْ

ي ماله . ع من التصرف ف لك , ولا يمن ل ذ ر عليه من أج ه لا يحج ن إ ل : ف ج أقل مما عليه من الدين المؤ

ة : أن يكون الدين حالاًّ . ي ان الحالة الث

ان : ذ حالت ئ ن للمدين حي ف

ع ن ن امت إ ه , ف ن لك دائ ذ ا طالب ب ذ ن إ اء الديْ وف مر ب ي ماله , ولكن يؤ ه ف ر علي حج ا لا يُ هذ ه : ف ي علي ن الذ ر من الديْ الأولى : أن يكون ماله أكث

ه من ماله ، ن ي ديْ ل ويوف ن الحاكم يتدخ إ ع من تسديد الدين : ف ن ير , وامت عز ر على الحبس والت ن صب إ ه , ف نَ ي ديْ ر حتى يوف بس وعزِّ : حُ

لك . ل ذ يع من أج لى ب اج إ يع ما يحت ويب

هم ; ر ب لا يض لك ; لئ ذ ه ب رماؤ ا طالب غ ذ ي ماله إ ه التصرف ف ر علي حج ا يُ هذ ن الحالِّ ; ف ة : أن يكون ماله أقل مما عليه من الديْ ي ان والث

ي والحاكم اع ماله( رواه الدارقطن ر على معاذ وب ه : )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ي الله عن  رض ن مالك لحديث كعب ب

ور عليه ; ه محج ن اس أ هر للن ه , ويظ علن عن ه يُ ن إ ه الحالة : ف ي هذ ر عليه ف ا حج ذ ابت ” , وإ ه حديث ث ن ن الصلاح : ” إ وصححه , وقال اب

ع أموالهم . ي تض ه ويتعاملوا معه , ف تروا ب لا يغ لئ

عة أحكام : رب ه أ ر علي الحج 5. ويتعلق ب

لا ر , ف ل الحج ب ود ق ر كالموج ه الحج لحق ي ر ; ف عد الحج ماله الحادث ب ر , وب ل الحج ب ود ق ماله الموج رماء ب ه يتعلق حق الغ ن الحكم الأول : أ

ي ماله ه التصرف ف ه يحرم علي ر علي ل الحج ب واع التصرف , وحتى ق ن أي نوع من أ ر ب عد الحج ي ماله ب ه ف ور علي ذ تصرف المحج ف ين

ه . رمائ غ ر ب ا يض تصرف

ه الحاكم أو لم ر علي اب الديون , سواء حج أرب ر ب ما يض رعه ب ب رقت الديون ماله : لم يصح ت غ ا است ذ يم رحمه الله : ” إ ن الق قال الإمام اب

ي لا ة رحمه الله – ” , قال : ” وهو الصحيح , وهو الذ مي ي ن ت يخ الإسلام اب ا – يريد : ش ن يخ ار ش ي ت هب مالك واخ ا مذ ه , هذ ر علي يحج
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ه الحاكم , ولولا ر علي ا يحج ماله , ولهذ رماء قد تعلق ب رع وقواعده ؛ لأن حق الغ ى أصول الش تض ل هو مق يره , ب هب غ أصول المذ يليق ب

بطال حقوق رع إ ب ا المدين من الت ي تمكين هذ صار كالمريض مرض الموت , وف ه , ف ر علي ماله , لم يسع الحاكم الحج رماء ب تعلق حق الغ

ها ” اعت لى إض ة إ ي ض اب الحقوق بكل طريق , وسد الطريق المف رب ظ حقوق أ اءت بحف ما ج ن إ ا ; ف ل هذ مث تي ب أ ريعة لا ت رماء , والش الغ

تهى كلامه رحمه الله . ان

د ه من عن ه ويسحب ع ب له أن يرج ه : ف ر علي ل الحج ب ياه ق ره إ ياه أو أج ه إ ه أو أقرض اعه علي ي ب د عين ماله الذ ي : أن من وج ان الحكم الث

ه ن هاء رحمهم الله أ ق كر الف ه ; وقد ذ ق علي ف ه ( مت هو أحق ب لس ف نسان أف د إ اعه عن لس ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ) من أدرك مت المف

روط : ة ش ور عليه ست لس المحج د المف د ماله عن وع من وج ترط لرج يش

اع صاحب المت ن مات ف إ ه صلى الله عليه وسلم قال : ) ف ن و داود أ ب ه ; لما رواه أ ذ ماله من لى أن يأخ اً إ لس حيّ رط الأول : كون المف الش

رماء ( . أسوة الغ

ه . وع ب ه : لم يستحق الرج من اً من ث ئ ي ن قبض صاحب المتاع ش إ لس , ف مة المف ي ذ ها كله ف من اء ث ق ي : ب ان رط الث الش

ها . عض د ب ما وج ن د عين ماله , وإ ه لم يج ه ; لأن ع ب قط : لم يرج ها ف عض د ب ن وج إ لس , ف ي ملك المف اء العين كلها ف ق الث : ب رط الث الش

ها . ات ء من صف ي ير ش غ حالها , لم يت ع : كون السلعة ب رط الراب الش

لك . ها ونحو ذ لس قد رهن أن لا يكون المف ر ; ب ي ها حق الغ امس : كون السلعة لم يتعلق ب رط الخ الش

هر ا ظ ذ ها إ از لصاحب السلعة أن يسحب روط : ج ه الش رت هذ ا تواف ذ إ ن , ف مَ يادة متصلة كالسِّ د ز ز رط السادس : كون السلعة لم ت الش

ق . ده ؛ للحديث الساب لاس من هي عن ف إ

ه ه ب رة : طالب ت ه الف لال هذ ا خ ئ ي ه ش اعه أو أقرض من ب ر , ف ه الحج ك عن ف لى أن ين ه إ ر علي عد الحج ه ب ة عن قطاع المطالب الث : ان الحكم الث

ه . ر عن ك الحج عد ف ب

لك ر ذ ي أخ ي ت ه , وف ر علي ا هو المقصود من الحج ه الحالَّة ; لأن هذ رمائ قدر ديون غ ه ب من يع ماله , ويقسم ث ع : أن الحاكم يب الحكم الراب

لك . ة ونحو ذ ن ليه من مسكن ومؤ اج إ لس ما يحت لم لهم , ويترك الحاكم للمف مطل وظ

مة ي ذ قى ف وقه , ويب ر حق لا يسقط ، كسائ لس ، ف ل حق للمف احم الديون الحالَّة ؛ لأن الأج لاس , ولا يز الإف لا يحل ب ل : ف ج أما الدين المؤ

وال لا حكم حاكم ; لز ر ب ه الحج ك عن ف ء : ان ي ها ش ق من دها ولم يب ن سدَّ إ يع ماله على أصحاب الديون الحالة : ف عد توز م ب لس , ث المف

ي هو الذ ه , ف ر علي الحج ي حكم ب ه هو الذ لا بحكم الحاكم ; لأن ر إ ه الحج ك عن ف ه لا ين ن إ ه الحالة : ف ء من ديون ي قي عليه ش ن ب ه , وإ ب موج

تصار . اخ تهى ب ه” ان ر عن ك الحج ف يحكم ب

قهي ” ) 2 / 89 – 95 ( . ص الف ” الملخ
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ه قي من هذ ب عليه سداد ما ب يج قه الله تعالى مالاً ، ف ه ، حتى يرز مت ي ذ قى ف ب ها ت ن إ ها ف ء من الديون لم تسدد لأصحاب ي قي ش ا ب ذ وإ

الديون .

ال رقم ) 127591 ( . واب السؤ ر ج ظ وان

والله أعلم
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